
 

 2192-ديسمبر  91العدد                                                        11                                                            مجلة العلوم الاجتماعية     

  *بن سعيدمراد 

 ملخصال

رها  يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك العلاقة بين القانون والحوكمة في عصر العولمة وفق الشروط الجديدة التي توف 
رات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الراهنة.  ت ع وبناءا على ذلكالتطوُّ

 
لات التي طرا لى مفهوم سوف نقوم بكشف التحوُّ

 ويات الدولاتية الوطنية الدولية إلى المستويات العالمية المجتمعية، وتداعيات ذلك على الترتيبات القانونيةالحوكمة وانتقاله من المست
ساسية لمفهوم القانون غير الدولاتي. إن معرفة الترتيبات القانونية المعاصرة تحيلنا إلى تحليل العلاقات المتب

 
دلة االناشئة والمحددات الا

ول وذلك من خلال جانبين ون بين الحكم العالمي والقان
 
ثيرات القانون في الحوكمة العالمية وهو ما يُنتج ترتيبات قانونية جهماا

 
ديدة ، تا

يضا في شكل 
 
ثيرات الحوكمة العالمية في القانون وهو ما ينتج ترتيبات قانونية جديدة ا

 
و تهجين للقانون، ثانيا، تا

 
في شكل تجزؤ ا

و نشاط خارج 
 
 القانون.ترتيبات شمولية جديدة ا

 .القانون، ما بعد الحداثة، التعددية القانونية، العولمة، الترتيبات القانونية المعاصرة، الحكم العالميالكلمات المفتاحية: 

Résumé 

Le but de cette recherche est de comprendre la relation entre le droit et la gouvernance à l'ère de la 

mondialisation dans les conditions des développements politiques, économiques, sociaux et culturels. Pour cela, 

nous allons montrer les transformations de la notion de gouvernance des notions étatiques internationales vers 

l’espace transnational sociétal, et les implications pour les configurations juridiques émergentes et les déterminants 

sous-jacents de la notion de droit non-étatique. La connaissance des configurations juridiques contemporaines 

permet d’analyser les interrelations entre la gouvernance mondiale et le droit à partir des effets du droit sur la 

gouvernance mondiale, et qui produit la fragmentation ou l'hybridation du droit, et des effets de la gouvernance 

mondiale sur le droit qui produit l’activisme hors droit ou des configurations néo-totalitaires. 

Mots clés : Droit, Post-Modernisme, Post-Positivisme, Pluralité Juridique, Projets Normatifs 

Summary  

The aim of this article is to provide perceptions of the relationship between law and governance in the age 

of globalization, based on the contemporary political, economic, social and cultural transformations. To do so, the 

researcher will demonstrate the transformations of governance from statist and international to global and societal 

levels, the implications of these transformations on legal configurations, and the basic features of the concept of 

non-state law. Understanding contemporary legal configurations paves the way to analyzing the relationship 

between global governance and law through the influence of law on global governance that produces the 

fragmentation or hybridization of law, and the influence of global governance on law that can be in the form of 

neo-totalitarian arrangements or extra-legal activism.  

Keywords: Law, Post-Modernism, Post-Positivism, Legal Pluralism, Normative Projects 
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 مقدمة

رات التي عرفتها المنظومة المعيارية  تثير التطوُّ

للمجتمع مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمستقبل الظاهرة 

هم سؤال يمكن الانشغال به القانونية بعد الدولة ال
 
قومية، وا

نساق الاجتماعية
 
لسياق إن ا .هو مدى استقلالية القانون عن الا

ساسا من 
 
تي في إطاره هذا البحث، ينبع ا

 
العام الذي يا

الانشغالات المتعلقة بالظروف التي وفرتها ظواهر العولمة 

ن التوجهات 
 
والخصخصة في مجال الضبط القانوني، حيث ا

نماط الجديدة للإنتاج 
 
نظمة القانونية، والا

 
التعاقدية للا

ن 
 
ي توصف بمساعالمعياري وتطبيق القانون، التي يمكن ا

لخصخصة القانون، قد تثير العديد من التساؤلات حول فرضية 

ن يكون إطارا لتحليل 
 
ن يعيد "التاريخ" نفسه، وا

 
إمكانية ا

التطورات الراهنة. إن عدم التوازن الذي عرفته ظاهرة العولمة 

يها السياسي والاقتصادي، وبروزها في شكل عولمة  في شق 

رح الضبطية العالمية، قد تط اقتصادية هيمنت على المشاريع

خذ "الاقتصاد"
 
ن يا

 
 -يةكعقلانية إنسان -لدى البعض إمكانية ا

مكان السياسة والمنطق الدولاتي الذي عرفته مرحلة الحداثة، 

 "تصادف" جديد للاقتصاد واللادولة مكان "تصادف" 
 
وينشا

ن تكون ظروف نهاية القرن 
 
 91الحداثة والدولنة، وبهذا يمكن ا

، ولتحليل العلاقة بين 89يل لظواهر بداية القرن كإطار تحل

النسق القانوني، النسق السياسي والنسق الاقتصادي كمظاهر 

ساسية للظاهرة المعيارية.
 
 ا

ن كانت 
 
نظمة الدولة القومية، بعد ا

 
كت كل ا لقد تفك 

جل الضبط 
 
مة من ا

 
الدولة بمؤسساتها موضوعة وسط الا

ليات سلطالسياسي والاجتماعي وفق منظور هرمي ت
آ
وية درجي وا

مرة، وفي إطار مشروع حداثي يمجد العقل ويضع 
آ
تحكمية ا

الفرد كوحدة للتحليل. وبهذا عرف المجتمع منتوجا قانونيا، 

و 
 
و خاصا، يتحدد وفق متغير وحيد على مستوى الإنتاج ا

 
عاما ا

سس لكافة 
 
التطبيق وهو الدولة القومية كرهان موحد ومما

 المجتمع.

ن يهتدى بها في وفي ظل غياب تجار 
 
ب سابقة يمكن ا

رسم معالم الفضاء السياسي والقانوني الجديد، وذلك بفعل 

عدم ك فاءة التصورات القانونية ما قبل الدولاتية على تزويدنا 

ن تفيدنا في عملية إعادة بناء هذا الفضاء غير 
 
بمادة يمكن ا

الدولاتي الجديد. فقد ظهرت العديد من المنظورات التي تحاول 

خيوط هذا العالم وتباينت من حيث موقفها من مؤسسة  نسج

راء لم تستطع إدراك عالم قانوني من دون الدولة، 
آ
الدولة، من ا

وهي بهذا قررت إضفاء الطابع الدولاتي للعالم ما بعد الدولاتي. 

خرى اتخذت مواقف راديكالية ولم تلتفت حتى للاعتراف 
 
راء ا

آ
وا

ذا تؤكد شها الإنسان، وهي بهبالحقبة الدولاتية الحداثية التي عا

قدرة المجتمع على إثبات النظام الاجتماعي بدون وجود إطار 

قانوني معياري يتوحد تحت قيم ورهانات الدولة. إن هذه 

المنظورات واختلافاتها الجذرية تدفعنا إلى التساؤل حول 

سيناريوهات التطورات المستقبلية للمنظومة المعيارية، 

لة انونية المثالية، التي تتناسب مع مرحوالبحث عن الصيغ الق

خطاء التاريخية التي اقترفها الضبط 
 
ما بعد الدولة، وتتدارك الا

 القانوني الدولاتي لمرحلة الحداثة. 

يكالية الدراسة  ا 

إن تجزؤ المجتمع إلى تعدد لا متناهي من القطاعات 

الاجتماعية يتطلب تعددا في منظورات الوصف الذاتي لهذه 

ساس، عرفت منظومة الضبط القانوني ، القطاعات
 
وعلى هذا الا

همية لفكرة التقنين التي
 
ثيرات البالغة الا

 
 تطورا راديكاليا بعد التا

تعرفها كل مجالات الحياة، ولعلاقة هذه العملية بمختلف 

نساق الجزئية للمجتمع إلى جانب النسق الجزئي القانوني. 
 
الا

كاديمية
 
دى إلى نشوء عدة اتجاهات ا

 
ساسية تؤي   مما ا

 
د فكرة ا

 .واحدة وهي البناء الاجتماعي للواقع القانوني

إن الفهم الجيد لعمليات الضبط القانوني في المرحلة 

رات والترتيبات  ن يساعد في استيعاب التصوُّ
 
الحالية يمكن ا

القانونية الناشئة، إن الإشكالية التي يتضمنها هذا البحث 

ا المجتمع ولات التي عرفهالتحالمتعلقة ب تالانشغالاتتحدد في 

ها وما لحقالمعاصر من خلال منظومة القيم ما بعد الحداثية، 

ن 
 
ساس ا

 
ثير واضح في المنظومة القانونية للمجتمع على ا

 
من تا

القانون ما هو انعكاس لقيم المجتمع ومعاييره، خصوصا مع 

التحولات الابستيمولوجية التي صحبت ما بعد الوضعية، 

ماعي رات البنائية، التي تؤكد على البناء الاجتوالمتعلقة بالمنظو 

شكال الترتيبات القانونية الناتجة عن 
 
للواقع. وعليه ما هي ا

 مرحلة ما بعد الحداثة وفق الابستيمولوجيا ما بعد الوضعية؟  
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من خلال هذه الإشكالية العامة، تثار مجموعة من 

جل تفكيك مشر 
 
ع و التساؤلات التي تستدعي التوقف عندها من ا

جمال ، يمكن إلمرحلة ما بعد الحداثةإعادة بناء نظرية قانونية 

تي:
آ
 هذه التساؤلات في الا

 ؟وما بعد الحداثةالعلاقة بين القانون  طبيعة ما هي •

ن تكون ملائمة للمنظومة المعيارية 
 
ي مدي يمكن ا

 
وإلى ا

 للمجتمع؟

كيف يمكن تصور الترتيبات القانونية في مرحلة ما بعد  •

       الحداثة؟

ن يبتعد عن المنطق الهرمي  •
 
كيف يمكن للقانون ا

نحو منطق شبكي متعدد الاتجاهات والمستويات  "الكلسني"

 يعبر عن كل العقلانيات المجتمعية؟

 فرضيات الدراسة

الإجابة عن هذه الإشكالية تعتمد على البحث إن 

ثلاث من  وتنطلق ،المعمق في عدد من جوانب الموضوع

ساسية: 
 
 فرضيات ا

أ
بستمولوجيا لمرحلة ما بعد ، ولا

 
إن الإطار الا

بستمولوجيا ما بعد الوضعية سوف يغير 
 
الحداثة المتمثل في الا

شكال القانون ليضعها كظواهر غير خطية لا يقيني
 
، ةمن ا

تتماشى مع مفاهيم الحقيقة المبنية مقابل الحقيقة المعطاة، 

، انياثوالمواضيع غير المركزية مقابل المواضيع المتعالية. 

بفعل ظهور فواعل جديدة قادرة على إنتاج وتطبيق القانون إلى 

جانب الدولة، فإن الإشكال القانونية لمرحلة ما بعد الحداثة 

مي الكلسني  سبة إلى ن)تتجه نحو نقد القانون التدرجي السل 

تعددية ب الحداثييتصف القانون ما بعد  هانس كلسن(، وعليه

ن يشمل مراكز )الدولة( المراكز وعدم وجود مركز مهيمن 
 
يمكن ا

خرى 
 
، وكنتيجة للفرضيتين ثالثا. )المجتمع( القرار الا

بسبب عدم قدرة الدولة القومية على ضبط السابقتين، 

المجتمع من خلال القانون الدولاتي الذي عرفته مرحلة 

خرى، محلي
 
ة ة، وطنيالحداثة، فقد ظهرت فواعل مجتمعية ا

ة إنتاج وتطبيق القانون وفق استقلاليوفوق قومية، قادرة على 

 .مطلقة بالنسبة للإرث المعياري الدولاتي

جل الإجابة على إشكالية البحث سوف يتم تحديد 
 
من ا

الإطار المعرفي والمنهجي للبحث بطريقة تتماشى والتطورات 

كاديمية في هذا المجال، وإثبات تناغم وتجانس بين 
 
وضوع مالا

نه 
 
، يالمعرفعلى المستوى ومنهج المعرفة العلمية. حيث ا

بنائية لإعادة البناء بعد حالة  بمقاربة معرفيةسنستعين 

التفكيك التي عرفتها نظرية القانون التقليدية المتمركزة على 

الدولة، هذا البناء الذي يتم وفق منظور ما بعد بنيوي للمعنى، 

ول بناء مشروع بكل ليضع القانون كذات معرفية تحا

استقلالية، وليس إعطاء حقيقة متعالية ومنفصلة، لتطور 

ية 
 
علاقتها المتزامنة غير الثابتة مع موضوعها، مما يستبعد ا

نطولوجية للموضوع، وإنما يضعه في حالة دائمة 
 
قواعد ا

لتقريب المعرفة من الواقع. وعليه فإن المنظورات ما بعد 

ات وف تكون مهيمنة على تقييم ذالبنيوية وما بعد الحداثية س

القانون لما بعد الدولة، وذلك وفق الفرضيات البنائية 

ساسية، وخاصة الفرضية التفاعلية، التي تؤكد على تطور 
 
الا

العلاقة بين الذات والموضوع من المنظور الديكارتي التحليلي 

ساةإلى المنظورات البنائية المشاريعي
 
سي ، وهنا يكون الدور الا

بلالعارفة في إنتاج المعرفة ويعطي للذات 
 
عادا ميدان البحث ا

من جراء التفاعل غير القابل  (Intersubjectiveبيذاتية )

للفصل بين الذات والموضوع، فالمعرفة ما هي إلا تفاعل بين 

 الذات والموضوع في إطار مشروع معين.

إن الوصول إلى نوع من هذه النمذجة لسيناريوهات 

روط سيفيد في توفير ش المجتمع المعاصر فيالقانون  تطورات

القيادة لمجتمع متغير جذريا، ما بعد حداثي وما بعد دولاتي، 

يشهد سقوط النقطة العمياء لكل التطورات التي عرفها المجتمع 

الإنساني منذ نشوء الدولة الوطنية، لكن وبعد سقوطها لصالح 

تغير. تفواعل جديدة، فإن الوقائع تغيرت والإجابة عنها سوف 

كذلك ستساهم هذه الدراسة في تدعيم المك تبة العلمية بمثل 

فاقا جديدة في مجال دراسة  والتي قدهذه العناصر، 
آ
تفتح ا

خرى 
 
الظاهرة المعيارية في مختلف الدراسات الاجتماعية الا

كي مناهجية الحديثة.ال وفق المنظورات عبر
 
د على وهنا يجب التا

نه لا يدخل في إطار علم الطابع النظري لهذا البحث، حيث 
 
ا

بعاد عبر المنهجية للبحث، ولا 
 
الاجتماع القانوني، نظرا للا

ن يكون عليه 
 
يدخل كذلك في إطار فلسفة القانون وما يجب ا

سيس 
 
القانون، بل يمكن إدراج هذه الدراسة في إطار محاولة لتا
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شكال الظواهر 
 
النظرية القانونية المعاصرة لتفسير مظاهر وا

 ا بعد الدولاتية.المعيارية م

ولالمبحث 
أ
: معالم نظرية القانون لمرحلة ما بعد ال

 دولة الرفاى 

عه تحمل  إن عملية ضبط التعدد كوحدة مع احترام تنوُّ

ثرا تعميميا، 
 
ن عملية وضع المعايير تحمل ا

 
صعوبة كبيرة، لا

ن هذا 
 
ينا فيما سبق ا

 
نها تهدف إلى تعديل السلوكات. وقد را

 
ي ا

 
ا

صلية في مواضيع 
 
التعديل يؤدي إلى إنكار صفة التعددية الا

ن نؤمن بضرور 
 
وع من ة قمع التنالضبط، وعليه فلا يمكن لنا ا

جل تنظيم وترتيب التعدد، هذا ما ذهب إليه 
 
 Serge Dieboldا

وروبا 
 
 Iusالتقنينية )من خلال اعتباره لمحاولات ا

Commune، Juris Canonic، Code Napoleon سبابا
 
( ا

نظمة القانونية والدخول في حالات 
 
مباشرة في تعقيد الا

 . 9 جيوسياسية

 عددة العُقد المحليةإن ضبط الشبكات الشاملة المت

ن يكون من 
 
)ذاتية الضبط( يبدو عملية صعبة المنال، ويجب ا

ن 
 
طبيعة خاصة، على اعتبار القاعدة السيبرنيطيقية التي تقول ا

ن يقابلها تعدد في ذوات الضبط 
 
التعددية الضبطية يجب ا

ساس التنافر القائم بين ضبط الشبكات الشاملة 
 
كذلك، وعلى ا

يه من معايير متعالية، وضبط العُقد كنسق كلي وما يستدع

الفردية على المستوى المحلي وما يتضمنه من تجزيء ونزع 

ن الضابط حامل 
 
للتمركز المعياري، مما يؤدي بنا إلى القول ا

المعايير غير ممكن التنبؤ به وغير قابل للتحكم فيه، حيث إن 

ي تهذا التنافر نراه من خلال النزاع القائم بين القانون الدولا

والقانون غير الدولاتي فيما يخص مفهوم التعددية القانونية 

 وعلاقتها بتكوين المعايير.

ول
أ
: تعددية قانونية بعد دولة الرفاىالفرع ال  

نظريا تبقى الدولة هي المحتكر الوحيد لعمليات تكوين 

ل  المعايير، لكن في الممارسة نرى المجتمع بكل خطاباته يمث 

م حتى إعادة النظر في  ساسيا لهذه العملية، ما يحت 
 
مصدرا ا

 حد ذاته. في-الدولاتيذي التقليد  –مفهوم القانون 

في إطار عمليات إعداد القانون، فإنه يجب احترام 

 تدرج القوانين، وبهذا يكون النظام ا
 
لمعايير العليا في إطار مبدا

هداف محددة بوضوح من 
 
البديهي مشروط بمجموعة من الا

فعال 
 
الجهات العليا، لكن على العكس من ذلك، فإن الا

ن معايير قانونية بدون الرجوع إلى  ن تكو 
 
الاجتماعية يمكن لها ا

 ليس هو الذي يننص قانوني محدد، وعليه فإن القانون هنا 
 
شا

هداف هي التي تصحح وتعدل 
 
هداف الثابتة ولكن هذه الا

 
من الا

من هنا يظهر مفهوم  .8الدولاتيعن طريق ترجمة واسعة للقانون 

فعال 
 
العدالة مفهوما مهما جدا في عمليات تسوية القانون مع الا

الاجتماعية على حساب القيم المختلفة التي قد يحملها هذا 

 المفهوم. 

 ؟عن مفهوم العدالة في إطار قانون دولة الرفاه ماذا

دى إلى اعتبار الظاهرة المعيارية خارج التدرج 
 
المفهوم الذي ا

 ليست بقانون لكنها مجرد فعل اجتماعي؟

يلتقي كل التفكيكيين مع حركة الدراسات النقدية 

القانونية عند التساؤل التالي: ما هي المصالح التي يخدمها 

ن للقوى فوق القانونية غير المتوازنة: القانون؟ كيف يمك

ن تكون منعكسة في 
 
الطبقة، الجنس، النوع الاجتماعي ا

ك ثر من 
 
نها محايدة وطبيعية ا

 
عي ا عمليات مؤسسة ما تد 

 . 1 اليومية؟السياسة والمواقف المختلفة للحياة 

على هذا التساؤل إجابة مزدوجة  Derridaوهنا يجيب 

من خلال العلاقة بين القانون والعنف من جهة، والقانون 

ن القانون حميميا مرتبط 
 
خرى، حيث ا

 
والعدالة من جهة ا

بالقوة، فلا يوجد قانون إذا لم يكن هناك فعل مفروض، إذا لم 

تكن هناك شرطة وجيش وسجون لمعاقبة وردع الانتهاكات 

هذا المعنى فإن القوة والتطبيق هما جزءان المحتملة الوقوع. ب

تي من العداءات 
 
من جوهر المشروعية. إن القانون الحديث يا

مراء والرؤساء المحليين المتمتعين باحتكار 
 
غير المنتهية للا

جل حمايته 
 
قاليم سلطاتهم، ويستخدمونه من ا

 
العنف في ا

جل حماية إمبراطورية 
 
يضا من ا

 
هداف ووظائ ف قانونية، لكن ا

 
ا

القانون في حد ذاته. إن هذا العنف الذي يلي القانون بشكل 

ن يواجه إلزامية 
 
ي تفسير يمكن ا

 
دوري ويشكل الخلفية ضد ا

ن التفكيك عدالة، حيث 6القانون
 
خرى فهو يعلن ا

 
. من جهة ا

ن العدالة مثل التفكيك تمثل تجربة المستحيل، إنها نداء 
 
ا

خرين، الش
آ
خلاقية معينة للا

 
لا  يء الذيلعلاقة سياسية وا
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ي 
 
ن يدرك ويحقق من خلال القانون وتتجاوز مطالبه ا

 
يمكن ا

 .5القوانيناختزال في 

نه لا وجود لقانون يدون تطبيق لكن 
 
وبهذا يتضح ا

القوة اللازمة لعملية القانون هي ممارسة باسم العدالة، وهنا 

، الظهور ذاته Derridaيتضح لنا الشطر الثاني من إجابة 

ت 
 
نشا

 
للعدالة والقانون واللحظة المؤسسة والمبرزة التي ا

القانون تشير إلى عملية إنجاز قوة، التي هي دائما قوة تفسيرية، 

ين القانون يبقى على علاقة داخلية معقدة نناديها بالقوة، 
 
ا

و العنف، كذلك فإن اللحظة ذاتها لنشوء وتشكيل 
 
السلطة ا

حوال لحظة مك توبة في العدالة، التي هي ليس
 
ت في كل الا

جزاء بقرار 
 
النسيج المتجانس للتاريخ، لكونها قد مزقت إلى ا

سيس، تدشين، تبرير  .1 واحد
 
إن العملية التي تسعى لبلو  تا

ن تشمل ضربة قوة، عنف إنجازي 
 
القانون وصنعه، لابد لها ا

وتفسيري الذي هو ليس عادل ولا غير عادل، ولا توجد عدالة 

و ولا قان
 
ن يضمن ا

 
سيس سابقة يمكنه ا

 
ون سابق بلحظة تا

و 
 
 .9يبطليناقض ا

بعد من  Robert Coverفي السياق ذاته، يذهب  
 
إلى ا

نه لم يشترك 9 للموضوعذلك في إطار نظرته الراديكالية 
 
، رغم ا

كاديمي للتعددية القانونية، وكان 
 
ي برنامج ا

 
بشكل واضح في ا

دبيات وتفس
 
جردة، يرات قانونية مهدفه النظريات القانونية كا

نه عُرف بنظرة ضد دولاتية من خلال ميوله التعددية 
 
إلا ا

صلة بين قانون  Coverالواضحة. لقد حاول 
 
سيس علاقة متا

 
تا

ن قانون الدولة يعمل 
 
الدولة والعنف، وحجته في ذلك ا

باستخدام العنف لترسيخ ذاته كنظام معياري شرعي وحيد في 

نظمة المعيارية، وهن
 
ا يؤكد على كيفية قيام الدولة مقابل الا

سسة، وهذا ما 
 
بتنظيم العنف الخاص بها بطريقة تدريجية مما

يؤكد استحالة التفسير القانوني وإثراء المعنى القانوني في وجود 

 .1للعنفالدولة واستعمالها 

ه  إلى فشل القانون في  Rudolf Wietholtnerلقد نب 

ك فليس هناك ش إمكانية وصوله إلى مفهوم القانون العادل،

نه اليوم يحصل تجديد نموذجي لمنزلته الاجتماعية 
 
ا

ن هناك اتجاه نحو النقاش الطويل 
 
والتاريخية، وهنا يظهر وكا

و فشل السياسة، 
 
والمستمر على ما يسمى بفشل السوق و/ا

ساس يوجد فشل 
 
نه في الا

 
وذلك للاقتراب من اتفاق عام با

ك هذا   .90التجديدللقانون وهو الذي يحر 

ساسا من التحول التاريخي نحو 
 
إن هذا الفشل ناتج ا

مفهوم الحوكمة وما نتج عنه من تحول للنموذج المعرفي 

ول م رة من ط رف 
 
القانوني نحو مفهوم الإجرائية، مفهوم اعتمد لا

Wietholtner  للدلالة على البناء الاجتماعي عن طريق خلق

، وقد تحدث 99نالمعايير الكافية والإجراءات التي يرعاها القانو

ل إرشادي من النموذج  Hebermasعنه  عندما دعى إلى تحوُّ

الجوهري إلى الإجرائي وملاحظته للديالك تيك القائم بين 

ي التحسين الإجرائي للقرار، وبهذا 
 
القاعدة القانونية وتطبيقها، ا

فإن القانون في إطار النموذج الإجرائي هو نتيجة لاتخاذ قرار غير 

ن توصف كرد فعل لفشل السوق؛ ممركز، والحوكم
 
ة يمكن ا

ة والهجينة متعددة 
 
الدولة والقانون، وكنتيجة للطبيعة المجزا

 89المستويات لعمليات تكوين المعايير العالمية المستقلة

و متعددة 
 
هذا المفهوم للضبط في صورته غير الممركزة ا

ية نظرية حوكمة تركز بالدرجة 
 
و حتى العُقدية تعترض ا

 
المراكز ا

 
 
ولى على الدولة، بحيث يتم الانتقال إلى نموذج الديمقراطية الا

شكال ك ثيفة من الإجرائية
 
عكس -التوافقية التي تؤدي إلى ا

الديمقراطية الليبرالية، مما تكون له علاقة مباشرة بنظرية 

Habermas  حول الديمقراطية التوافقية والقانون الإجرائي

فكار 
 
حول الدور المتغير  Teubnerوالارتباط القوي مع ا

 والمتعدد في الحوكمة المعاصرة.

بعاد 
 
ن النظريات الفلسفية للعدالة لم تكن ذات ا

 
حتى ا

 Habermasو  Rawlsنجد تاريخية واجتماعية كافية حيث 

ن العدالة بدون تاريخ وبدون مجتمع على الرغم من 
 
يتصوران ا

نها يدعيان إعادة صياغة المفهوم الكانطي للعدالة تحت 
 
ا

لشروط التاريخية الراهنة، عن طريق تحديد المكونات ا

ساسية للعدالة: المبادلة؛ العالمية؛ الإجماع 
 
 .91والرشادةالا

فإننا نحتاج  Derridaو Luhmannلكن تبعا لتحليلات 

خرى موازية تعبر عن لا تناظر 
 
إلى استبدال هذه المكونات با

 نخصوصي بين هذه المكونات ومفهوم العدالة، لا يعبر ع

 المبادلة بين المخلوقات 
 
سة لمبدا المعايير المجردة المؤس ِّ

سس المجتمع العادل، 
 
الإنسانية وعالميتها، والذي يشكل ا

 عنه من بنى 
 
 التعددية السياقية وما ينشا

 
وإنما يؤكد على مبدا
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اجتماعية عالية التجزؤ قائمة على تمييزات ثنائية، فالمجتمع لم 

نه يمثل نت
 
ردية، يجة مباشرة للتفاعلات الفيعد يعبر عن فكرة ا

 المبادلة بين 
 
والعدالة لم تعد مستندة على عالمية مبدا

فراد
 
، فكل النظريات المؤكدة للتعددية الخطابية المميزة 96لا

ن تحقق 95للمجتمع الحالي
 
ن العدالة لا يمكن ا

 
، تجعلنا نقول ا

كذلك  ،91بالرجوع إلى عقل واحد: إلى المبادلة والعالمية

هوم الإجماع الذي نادت إليه نظريات العدالة السابقة وعكس مف

الذكر )النظريات النيوكانطية(، فإن المفاهيم الاجتماعية تركز 

على العلاقة الجوهرية بين القانون وبيئته، وتعيد توجيهه إلى 

إشكالية ك فاءته اتجاه العالم الخارجي، ما يؤدي إلى فهم 

نها تعالالطبيعة الحقيقية لممارسات العدالة عل
 
ساس ا

 
ي ذاتي ى ا

 الانغلاق العملياتي للقانون، وهو 
 
ضروري لكن مستحيل لمبدا

ما يحتم نظرة تناقضية للقانون على شاكلة تصادف 

ضداد)
 
خيرا، فإنه وعلى  .Oppositorum Coincidentia)99الا

 
ا

 العقلانية الذي تؤكد عليه النظريات النيوكانطية فإن 
 
عكس مبدا

للفشل التاريخي للقانون تؤكد  Derridaو  Luhmannتحاليل 

 .99( وتناقض القرارات القانونيةAporiasعلى مفاهيم المتاهة )

إن العدالة القضائية عملية تمييزية، عن طريقها يعمل 

القانون على تخريب ومقاطعة ومنع التكرارية الروتينية 

للعمليات القانونية، وبعد جعل القانون ذاتي التعالي، فإن 

ة تجبر القانون على العودة إلى ذاتها ومتابعة عملياته العدال

ي عدالة 
 
تحت قيود هائلة، وبهذا يتم تكوين لا عدالة جديدة، ا

ن تفهم كممارسات هدامة 91ذاتية الهدم
 
، إن العدالة يجب ا

للتعالي الذاتي للقانون، والتي تم إهمالها في النظرية والفقه 

س
 
ن ننظر إليها على ا

 
نها الوصف الذالرسميين، ويجب ا

 
اتي اس ا

نه في إطار تحقيق هذه 
 
ض جهوده الخاصة، لا للقانون الذي يعو 

 الجهود يقوم القانون بخلق لا عدالة جديدة.

إن هذا التناقض ما بين الوصف الذاتي )المرجعية 

الذاتية( للقانون والمرجعية الخارجية له اتجاه مفهوم العدالة، 

ذا ع مفهوم المشترك، هيحتم علينا ضرورة العمل على استرجا 

ساس وجود  Antonio Negri  المفهوم الذي يراه
 
نه ا

 
با

نه التعدد غير القابل 
 
ف على ا ن يعر 

 
الفردانيات، والذي يمكن ا

و مجموع المفردات التي تنشط في إطار 
 
. 80تركالمشللنقصان، ا

إن عملية استرجاع المشترك التي نراها في إطار مفهومه وبعده 

تكون في شكل صلاح سياسي مشترك؛ رفاه المتفاضل وظيفيا 

وبهذا تصبح ، 89 مشتركةاقتصادي مشترك وعدالة قانونية 

العدالة هي المشترك الذي يرهن وجود التعدد، هذا التعدد 

ن يصبح 
 
الذي يبقى يحتفظ بفردانياته المختلفة في سبيل ا

 .88مشتركا

إن الاعتراف بمفهوم العدالة والقانون على هذا النحو، 

ساسيتين، لهما علاقة مباشرة بمفهوم  يؤدي
 
إلى نتيجتين ا

التعددية القانونية ما بعد الدولاتية، التي تتوافق مع التعددية 

الضبطية لهذه المرحلة: ضرورة تبني مفهوم جديد للقانون 

مخالف لمفهوم القانون الدولاتي، وتبنى كذلك مفهوما جديدا 

 ر المنظوراتللتعددية القانونية تتعدى مفاهيمها في إطا

 الدولاتية.

تبيين مفهوم عام وعملي  Jean-Guy Belleyيقترح 

بعاد الحقائق الاجتماعية للقانون 
 
خذ بعين الاعتبار ا

 
للقانون يا

بدلا من مفهوم مرتكز حصريا على القانون الدولاتي، ويتسع 

نه تاريخيا نجد 81لكل الممارسات الضبطية الاجتماعية
 
، حيث ا

عراف والشرائع كا
 
نت قبل نشوء الدولة الوطنية الحديثة الا

، وفي كل المجتمعات ما بعد الكولونيالية 68ودولة القانون

عراف والقوانين الدينية 
 
ومتعددة الثقافات، فإن العديد من الا

بقيت موجودة جنب إلى جنب مع قانون الدولة في مستويات 

متفاوتة من الاعتراف والتفاعل مع القانون الرسمي، كذلك في 

دول الفدرالية ليس هناك فقط تطبيق موازي لقوانين السكان ال

صليين، لكن في بعض الحالات نجد القوانين المحلية 
 
الا

حيانا تتنازع مع القانون الوطني. كذلك 
 
والإقليمية تتفاعل، وا

ين 
 
وروبي ا

 
فيما يخص المجموعات فوق الوطنية مثل الإتحاد الا

كبر. إن
 
عا  التعددية القانونية واضحة بشكل ا مفهوما موس 

ن يطلق عليه 
 
للتعددية القانونية يذهب إلى ما بعد ما يمكن ا

نظمة القواعد في المجتمع الراهن  قانون، فالعديداسم 
 
من ا

نها 
 
ن توصف على ا

 
نظمة الرمزية يمكن ا

 
نظمة المعيارية والا

 
والا

قانون، فالعائلات، المؤسسات والمجموعات الدينية يمكن لها 

عر 
 
ن تنتج قواعد وا

 
اف تؤثر في سلوك الناس ووعيهم كما يفعله ا

 .85الرسميالقانون 
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م  ل إلى مفهوم التعددية القانونية تقد  في إطار هذا التحوُّ

E. Merry  مجموعة اقتراحات توجه النظرية القانونية على ضوء

 :81القانونيةالاعتراف بتشتت الظاهرة 

  يديولوجية
 
ن تبتعد عن ا

 
إن النظرية القانونية يجب ا

ن النظام القانوني 
 
المركزية القانونية التي تؤكد دائما على ا

 الشرعي الوحيد هو النظام المنتج والمطبق من طرف الدولة.

  ن يتم فهم
 
لكي نتمكن من إنجاز هذا المبتغى، يجب ا

ن تحديد 
 
ري، حيث ا سلوب تاريخي وليس تصوُّ

 
القانون وفق ا

قل قيمة من تحديد مو
 
و العرف هو ا

 
اقع هذه جوهر القانون ا

نظمة قانونية معينة وفي سياقات 
 
المفاهيم في علاقات بين ا

 تاريخية معينة.

  يجب التوقف عن فهم القانون كمجرد مجموعة من

 القواعد والبدء في إدراكه كنظام للتفكير.

  إن التفكير القانوني التعددي تحت الشروط المذكورة

نظمة الاجتماعية في حالات غير
 
ل دراسة الا علاه يسه 

 
 زاعية.ن ا

  نظمة القانونية
 
خيرا، فهم الترابطات ما بين مختلف الا

 
ا

يمنحنا طريقة تفكير جديدة في فهم علاقات الهيمنة 

 الاجتماعية.

إن التعارض السالف الذكر بين القانون الدولاتي وغير 

فعال عن 
 
الدولاتي يمكن تعديه وسد الفجوة ما بين المعايير والا

جل تسوية العلاقة طريق الإقرار بمضمون متغير ل
 
لعدالة من ا

بين المفهومين، فإذا كان المنظور الدولاتي يضمن مفهوما 

فعال 
 
عالميا للعدالة وما نتج عنه من مبادئ تدرجية تعزل الا

نه في إطار الحقائق ما 
 
الاجتماعية عن الظاهرة المعيارية، إلا ا

فعال الاجتماعية ع
 
ى لبعد الدولاتية فقد تم الاعتراف بمعيارية الا

 خلفية التفكيك الذي تعرض له مفهوم العدالة الدولاتي.

لكن هذا التحول لا يجرنا إلى نظرة اختزالية تكرر نفس 

خذ بعين الاعتبار العلاقات 
 
ولى بل يجب الا

 
 النظرة الا

 
خطا

هدافوالفردانياتالقائمة بين مفاهيم المشترك 
 
ن ا

 
 ، حيث ا

 
 
اف هدالمشترك الموضوعة مسبقا تكون كمرجعية خارجية لا

خيرة التي تتمتع بصفة المرجعية 
 
الفردانيات المستقلة، هذه الا

هدافها الخاصة.
 
ن تحقق ا

 
 الذاتية والتعالي الذاتي، ولا تقبل إلا ا

تعبير التكوين  Teubnerفي هذا الإطار يفضل 

نظمة 
 
المتبادل لوصف الطريقة التي من خلالها تعطي الا

ثة شروط هو يضع ثلاالقانونية الدولاتية قيمة لبعضها البعض و

 لذلك:

خيرة حول تشويه التمييز ما 
 
ولا/ وضد كل المزاعم الا

 
ا

بين القانون/المجتمع، فإن حدود المعنى التي تفصل خطابات 

ن يتم الاعتراف بها.
 
 منغلقة يجب ا

نه نقل 
 
ن يُفهم على ا

 
ثانيا/ التكوين المتبادل لا يجب ا

ن يُلاحظ كع
 
خر، لكنه يحتاج ا

آ
بناء  مليةللمعنى من مجال لا

 داخلية.

ثالثا/ القيود الداخلية التي تجعل التكوين المتبادل 

ن تُؤخذ بعين 
 
 .89الاعتبارانتقائي بدرجة عالية يجب ا

إن التعدية القانونية ما بعد الدولة تعمل على تصحيح 

المفهوم الوحدوي لحدود القانون الدولاتي، الذي يخفي عنها 

ين القانون الرسمي 
 
نظمة مجالات معينة ا

 
خرى وا

 
وقوانين ا

ضبطية تتفاعل فيما بينها، وربما يرجع سبب قوة ونجاح دراسة 

الحوكمة والضبط إلى عدم اهتمامها بالقانون بقدر ما تحاول فهم 

مبريقية.
 
 هذه التفاعلات بطريقة ا

إن هذا الفهم الإمبريقي للميكانيزمات الاجتماعية 

دى ل المالمتعددة للرقابة والضبط يؤدي على التساؤل حو

الذي يكون فيه القانون والضبط الدولاتي متجاوبا لهذا العدد، 

سمالية 
 
سئلة المعيارية تبدو مهمة في عالم متميز برا

 
إن هذه الا

عالمية ونزاعات ثقافية ودينية يشكك في قدرة المثاليات 

لدولة القانون الديمقراطية على ضبط ورقابة ممارسة  الليبرالية

 لحوكمة عادلة.السلطة وتقديم إطارا 

عادة بناء المشاريع المعيارية الفرع ال ثاني: نظرية ل 

 المختلف

م نظريات القانون التجاوبي والانعكاسي منظورات  تقد 

جد متقاربة في محاولاتها لإعادة التفكير في القانون ما بعد 

الدولة، والإحاطة والتفسير المعياري للتعددية الاجتماعية، 

نه مبني 
 
ساس ا

 
وتبني منظور يسمح بالنظر إلى القانون على ا

دوار المتو
 
 قعة للقانوناجتماعيا، ولكنها تختلف حول الا

 89 التعددي.



 مراد بن سعيد                                                                                                       مقاربة ما بعد وضعية ل شكال القانون في المجتمع المعاصر

 2192-ديسمبر  91العدد                                                        21                                                            مجلة العلوم الاجتماعية     

 Philipعند بالنسبة لمفهوم القانون التجاوبي 

Selznick ن يساهم في نشر
 
ن القانون يجب ا

 
، فإنه يقترح با

القيم الجوهرية الواسعة عبر نطاق المجالات الاجتماعية 

طروحة القانون 81 ذاتياالمستقلة والمضبوطة 
 
ما بالنسبة لا

 
، ا

ن القانون rTeubne10الانعكاسي، كما وضعها 
 
. فهي تقترح با

ن يساهم في تحفيز عمليات التنسيق الاجتماعي التي 
 
يجب ا

يستطيع الناس عن طريقها العمل بصورة تعكس قيمهم 

ر  ومعاييرهم، وهنا تُطرح قدرة القانون على الإجابة على تغي 

، وبهذا فإن 19 القانونشروط التطبيق الضبطي وإجرائية 

ج إلى فكرة انفتاح القانون لمختلف  القانون الانعكاسي يرو 

العقلانيات الاجتماعية المتنوعة والمتنافسة في إطار مجتمع 

 متفاضل بشكل عال وفق خطوط وظيفية.

إن هذه المفاهيم تؤكد على الطبيعة المتحركة 

والمتزامنة بين مفاهيم المعايير والضبط المعياري، فعكس 

ار على فهوم المعيالمنظورات التقليدية التي كانت تنظر إلى م

ساس مصدره، فإن هذه المنظورات الجديدة تؤكد على الطابع 
 
ا

التطوري للقانون والمجتمع، وهذا ما يخدم النموذج المقترح في 

هذه الدراسة من خلال مفهوم تزامنية المعايير. إن إضفاء هذا 

البعد على مفهوم الضبط القانوني يسمح لنا بفهم الطبيعة 

ضبط المعايير داخل المجتمع، هذه المتغيرة لعمليات 

العمليات التي كانت تتم وفق عقلانية قانونية شكلية في القرن 

 80، ثم عقلانية جوهرية في إطار الدولة الضابطة في القرن 91

ثم عقلانية انعكاسية ما بعد الدولة في ظروف وشروط الحوكمة 

و كما يسميها
 
 Wolf  المعاصرة. إن العقلانية الانعكاسية ا

Heyderbraid ذجا غير تعني نمو بالعقلانية العملية التفاوضية

رسمي؛ تفاعلي؛ انعكاسي؛ تفاوضي؛ تشاركي للتوافق الجماعي 

حول معالجة النزاعات واتخاذ القرارات القانونية والسياسات 

 .18والتقنينيةالتشريعية 

إنه من خلال الوصف التجاوبي للقانون، نجد هذا 

خير في صورته التعددية في إطار سلسلة من الدوائر المركزية 
 
الا

تتحرك ذهابا وإيابا، والقانون يسعى إلى تجسيد القيم التي 

تتدفق من الدوائر الخارجية من خلال سياسات توافقية من 

جل ضمان تجسيدها في ترتيبات مؤسساتية 
 
هذا . 11معينةا

الوصف نجده خاصة في دراسات الضبط الاقتصادي التي تسعى 

إلى تبني هذه التجاوبية في الضبط القانوني، حيث نجد هرم 

 John Braithwaiteو    Ian Ayresالضبط التجاوبي لكل من 

ثرا لهذه التجاوبية، هذه النظرية التي ترى في 
 
ك ثر تا

 
المثال الا

خير،
 
 ا
 
ع عندما يكون الالتزام م القانون الرسمي القسري كملجا

المبادئ القانونية غير قابل للتحقيق من خلال الحوار 

ن 
 
والإقناع، وعليه فهي تدعو الوكالات الضبطية التنفيذية با

و غير التعاوني والمواقف 
 
تكون متجاوبة مع السلوك التعاوني ا

ن مواضيع الضبط التي تظهر 
 
المتعددة للمضبوطين، حيث ا

قل  الإرادة والقدرة على
 
 بضبط ا

 
ن تُكافا

 
الضبط الذاتي يجب ا

قساوة وقسرية، بينما تلك التي تظهر سلوكا غير تعاوني يجب 

ك ثر ضبطية ورقابة
 
ن تُعامل با

 
 .16ا

خرى، فإن القانون الانعكاسي يؤكد على دور 
 
ومن جهة ا

جل إظهار القيم المشتركة في عالم 
 
التقييدات القانونية من ا

كيدمتميز بتعدد القيم والهويات 
 
هنا  والحوافز، وعليه يجب التا

على دور القانون في تحفيز عمليات الضبط الذاتي التي عن 

نساق الاجتماعية من 
 
فراد والمنظمات والا

 
طريقها يستطيع الا

 .15العالمتنسيق سلوكاتهم مع بقية 

وبهذا يظهر لنا المنظور التوافقي لكلتا المقاربتين، 

 ة، كل مقاربة تحتاج إلىوالذي يجعل منهما وجهان لعملة واحد

خرى تزويد نقائصها من المقاربة 
 
ن القانون 11 الا

 
، حيث ا

هداف جوهرية في إطار المصلحة 
 
التجاوبي يؤكد على تحقيق ا

، في حين القانون 19 السياسيالعامة من خلال التوافق 

ك ثر الطبيعة الامبريقية للتعدد عن طريق 
 
الانعكاسي يفهم ا

ي ر طبيعته التعددية وإلى القانون فالنظر إلى المجتمع في إطا

قصره لاستيعاب هذه التعددية، وعليه لا يتم التعامل معه على 

ن يُنتقد 
 
ساس الهدف الجوهري. إن القانون التجاوبي يمكن ا

 
ا

بسبب نزعته الإمبريالية ونظرته إلى القانون الذي يجسد القيم 

ن تكون مكرهة في إطار مجموعات متعددة، كذلك
 
 التي يمكن ا

فإن القانون الانعكاسي لم يستطع إدراك الطبيعة السيئة 

للتعددية، ومدى تشكيكه في إمكانيات نشوء إجماع حول 

القيم من خلال عمليات التوافق، وبهذا فإن القانون الانعكاسي 

انتُقد بسبب ترويجه لتوجيه عملياتي جاء على حساب تفكيك 

 معياريةالحقوق الإجرائية والجوهرية وحل لمشروعيته ال

 .19الدولاتيةالمتضمنة تاريخيا في العدالة 
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جات في بركة  إن صورة القانون كمركز صغير جدا للتموُّ

ين نرى العديد من قطرات المطر تتساقط، هي صورة 
 
ماء، ا

تعكس بشكل صحيح حقيقة التعدد في الضبط والحوكمة من 

وجهة نظر خارجية بالنسبة للقانون )القانون الانعكاسي(، لكن 

صورة القانون وسط سلسلة من الدوائر المركزية التي تتموج 

ذهابا وإيابا تعطينا وجهة نظرة ضرورية داخلية بالنسبة للقانون 

ن يقوم به القانون )القانون 
 
تتطلع إلى معرفة ماذا يمكن ا

ساس هاتين الصورتين المتعارضتين للقانون 
 
التجاوبي(، وعلى ا

ن نخرج )القانون من الداخل/القانون من ال
 
خارج( يمكننا ا

بصورة مزدوجة تمزج كل المميزات المعيارية للقانون 

ن القانون المتعدد 
 
الانعكاسي والتجاوبي، ومنه يمكن القول ا

ن
 
 :11يجب ا

يتضمن المبادئ الإجرائية والجوهرية للعدالة، رغم  .9

نظمة 
 
 من ا

 
ن تنشا

 
ن تكون واسعة جدا، ويمكن ا

 
نها يمكن ا

 
ا

صدر رسمي دولاتي واحد )وهذا ما ضبطية متعددة بدلا من م

 يتوافق مع ما يدعو إليه القانون التجاوبي(.

يتضمن عمليات تكون فيها المبادئ الإجرائية  .8

جل تعكس، تناقش وتعيد 
 
والجوهرية للعدالة مطبقة من ا

نظمة الضبطية التعددية بما يتناسب مع مصدر 
 
تكوين هذه الا

قانون ها )وهنا الهذه المبادئ وسلوك الفواعل التي اتفقت علي

الانعكاسي والقانون التجاوبي يتفقان حول هذه النقطة بشكل 

 كبير(.

العمليات والمبادئ العددية الإجرائية والجوهرية لهذا  .1

ن تتم مراجعتها وإعادة صياغتها بشكل مستمر 
 
القانون يجب ا

 عندما يتم تطبيقها )هذا ما يدعو إليه القانون الانعكاسي(.

نه انعكاسي وتجاوبي إن النظر إلى الق
 
ساس ا

 
انون على ا

ن يعالج الرغبة الملحة التي من خلالها ترد التعددية 
 
يمكن ا

ن القانون 
 
د ا القانونية على التعددية الضبطية، وهذا ما يؤك 

ن يعطينا كل 
 
الرسمي الدولاتي للدولة الوطنية الحديثة لا يمكن ا

ولم، عما يحمله مفهوم القانون من معنى في مجتمع متعدد ومُ 

ر القانون ك تجاوبي وانعكاسي يعطينا إمكانية  إن فهم وتصوُّ

نظمة الضبطية 
 
إدراك القوانين غير الدولاتية الناشئة من الا

التعددية، التي هي ليست بالضرورة مرتكزة على الدولة، وهو ما 

كيد وشروط إمكانيات حوكمة فعالة على 
 
يساعد على توضيح وتا

 المستوى العالمي.

ثانيالثالمبحث 
أ
ير : الترتيبات القانونية الناتجة عن تا

 القانون في يبكات الحوكمة 

ن الذات الشبكية ذاتية التنظيم هي 
 
على اعتبار ا

ر اجتماعي، سياسي وقانوني، فإنها  ساسي لكل تطوُّ
 
المحرك الا

تعمل على إظهار مختلف الخيارات المتاحة للسلوكات الممكنة 

بعد الدولة، على اعتبار لنشوء البُنى الشاملة للقانون ما 

 التفاعلات الشبكة لمختلف العقد والقمم لهذه الذات.

إن الاقتران الممكن في حالة الذات الشبكية ذاتية 

ي في حالة تعدد الاستقلاليات الاجتماعية، يمكن 
 
التنظيم، ا

ولا في حالة ما إذا كانت 
 
ساسيين، ا

 
ن يكون وفق سيناريوهين ا

 
ا

ير ية في شكل اقتران بنيوي حر وغهذه الاستقلاليات الاجتماع

د مع المنطق الاقتصادي، وهنا سوف نشهد سيناريو تجزؤ  مقي 

ما في حالة وجود اقتران ضيق ومتحكم فيه بين هذه 
 
القانون، ا

الاستقلاليات والمنطق الاقتصادي، فإننا سوف نشهد سيناريو 

 تهجين القانون.

 
أ
 ول: تجزؤ  القانون الفرع ال

ول سيناريو 
 
يواجه القانون ما بعد الدولة هو إن ا

ابتعاده عن المنطق الاقتصادي التقليدي بصورة مطلقة لصالح 

التوقعات المعيارية لمختلف العقلانيات في المجتمع، وتجزئ ته 

بصورة واسعة جدا تجزءا قطاعيا ليس إقليميا، والابتعاد عن 

ة لكل مفاهيم الوحدة المعيارية التي عرفها القانون في إطار الدو

القومية إلى مفهوم التصادم بين القطاعات، العقلانيات 

 والخطابات في المجتمع.

صيل 
 
خذ بالمعيار الحاسم لهذا التجزؤ الا

 
لكن يمكن الا

صاب القانون وهو إمكانية وقدرة الحقول الاجتماعية 
 
الذي ا

المختلفة على التشكيل التلقائي للمعايير، والتي تستخدم 

ي نسق كمصادر للقانون، وعلى هذ
 
ساس فإن استقلالية ا

 
ا الا

ليات لإنتاج المعايير مستقلة 
آ
اجتماعي تظهر من خلال وجود ا

 عن النظام المعياري الدولاتي.

إن العلاقة السببية لتجزؤ القانون وتجزؤ المجتمع 

ل تصادما لمعايير  ن هذا التجزؤ لا يمث 
 
د على ا المعاصر تؤك 
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اقضات د في التنقانونية ونزاعات سياسية فقط، ولكنه يتواج

سسة داخل المجتمع، والتي لا 
 
بين العقلانيات المختلفة والمما

ن 
 
يمكن للقانون التقليدي، الإنساني، الاقتصادي والدولاتي ا

نها 
 
يحلها، بل تتطلب مقاربة قانونية جديدة يمكن تعريفها با

ص  مقاربة تصادم المعايير الاجتماعية. في هذا الإطار يلخ 

Gunther Teubner ن تجزؤ المجتمع هذ
 
طروحة بقوله ا

 
ه الا

خر
آ
ي منظور اختزالي ا

 
ك ثر من ا

 
 –العالمي هو تجزؤ راديكالي ا

و ثقافي. إن التجزؤ القانوني هو 
 
سياسي، قانوني، اقتصادي ا

ي 
 
انعكاس عابر لتجزؤ المجتمع العالمي متعدد الاتجاهات، وا

تطلع لوحدة معيارية للقانون العالمي مشئومة منذ البداية 

ن يحل بالف
 
ن ما وراء المستوى الذي يمكن ا

 
شل، حيث ا

النزاعات مراوغة كاملة في كل من القانون العالمي والمجتمع 

ن نتوقع تجزءا قانونيا مك ثفا، ونحن لا 
 
العالمي، ولهذا يجب ا

حوال، 
 
فضل الا

 
ن نقهر هذا التجزؤ القانوني، وفي ا

 
نستطيع ا

ن نصل إلى توافق معياري ضعيف ما بين مختل
 
 فيمكن ا

سيس منطق 
 
الجزيئات، وهذا مرتبط بقدرة قانون النزاعات لتا

ن يحدث اقترانا حرا طليقا بين 
 
شبكي متخصص يمكن ا

 .60الوحدات المتصادمة

في إطار تجزؤ القانون المعاصر سوف نتوجه إلى ترسيم 

خرى البعيدة عن القانون الدولاتي 
 
لفرضيات العالم القانوني الا

، والتي تمتد جذورها لتبلغ Non State Lawتحت ما يسمى ب  

صها  في ثلاثة  Marc Hertoghعدة مراحل في تطورها، يلخ 

ساسية تماشيا مع ك تابات 
 
 Bronis Malinovskiمراحل ا

 Crime and Custom in Sauvage) ب وخاصة ك تابه المعنون 

Society)  طروحات 9181الصادر عام
 
د من خلاله ا ، الذي يفن 

نثروبولوجيا القانونية التي كانت لا تعترف في وقته 
 
مدارس الا

بوجود القانون في المجتمعات البدائية. في هذا الإطار قام 

Hertogh تطور مفهوم القانون غير الدولاتي عبر ثلاثة  بتتبع

ساسية في إطار ما يسمى بالتعددية القانونية:
 
 69مراحل ا

ين تم التركيز على وجود قانون المرح -1
 
لة الاستعمارية ا

هالي.
 
 غير تابع للدولة المستعمرة يطبق على الا

نظمة القانونية للدول  -2
 
التعددية القانونية داخل الا

نظمة المعيارية للمهاجرين 
 
الغربية، خاصة في مجال الا

قليات الثقافية ومختلف المؤسسات والشبكات الاجتماعية.
 
 والا

صا تحت اسم ما يعرف بالتعددية العولمة، وخصو -3

 القانونية العالمية.

ن  تجزؤ النظام القانوني 
 
وعموما، يرى محمد بوبوش ا

دت إلى نشوء 
 
سباب ا

 
الدولي مثلا يعود إلى عدد كبير من الا

خر، 
آ
حدها مع الا

 
ن يتنازع ا

 
طبقات ونظم فرعية مختلفة يمكن ا

ولا، بسبب طبيعة القانون الدولي بوصفه قانونا يفتقر
 
لى إ ا

نظمة القانونية وتوافقها، 
 
مؤسسات مركزية تك فل تجانس الا

ثانيا، بسبب التخصص الدقيق الذي يك تنف القانون الدولي، 

وهنا يمكن الإشارة إلى قوانين حقوق الإنسان، قانون البحار، 

قانون التنمية، القانون الدولي للبيئة، القانون الدولي الجنائي، 

 انون الدولي الاقتصادي، القانونالقانون الدولي للفضاء، الق

فوق الوطني...، ثالثا، بسبب اختلاف هياكل القواعد 

نظمة قانونية دولية متوازية 
 
القانونية، رابعا، بسبب وجود ا

للمواضيع نفسها على المستويين العالمي والإقليمي، خامسا، 

 عن إعداد 
 
نظمة القانونية الدولية التي تنشا

 
بسبب تنافس الا

ة مختلفة في هيئات تفوض دواية مختلفة، وذلك نظن قانوني

ن المجموعة نفسها من الدول، سادسا، فإن القانون الدولي 
 
بشا

طراف الفاعلة والجهود لتحسين فاعلية 
 
يتسم بالتوسع وتكاثر الا

ليات 
آ
الالتزامات الدولية العامة من خلال إنشاء بعض ا

يث ح المتابعة، سابعا، بسبب اختلاف نظم القواعد الثانوية،

ن مجرد وجود 
 
خيرة ا

 
ثبتت التحولات القانونية في المدة الا

 
ا

ولية ك ثيرة لا يؤدي تلقائيا وبالضرورة إلى تحسين 
 
قواعد ا

خيرا، يتم تقسيم القانون 
 
التعاون الدولي والإقليمي، ثامنا وا

ساس تقسيمات جغرافية انطلاقا من فكرتي 
 
الدولي على ا

دول  ن الدولي تعني شمولهالعالمية والإقليمية، وعالمية القانو

ما الإقليمية فتعني وجود 
 
ن يشملها كلها، ا

 
و قابليته لا

 
العالم ا

و في منطقة 
 
ثير محصور في قارة واحدة ا

 
قواعد دولية ذات تا

قرتها
 
 .68جغرافية وعينة بين الدول التي ا

 ثاني: تهجين القانون الفرع ال

إن التحليلات السابقة الخاصة بتجزؤ القانون تؤكد 

خرين تحوله نحو التهجين، من خلال اقتران بنيوي 
آ
بالنسبة لا

ضيق متحكم فيه مع المنطق الاقتصادي. إن الخطابات 

الاجتماعية المختلفة، والتي كانت سلفا خاضعة للمنطق 

السياسي العمومي، وبعد تحولها إلى القطاع في إطار تحول 
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قة ما بين الدولة والمجتمع، حيث تمت متاجرة خواصها العلا

في الإنشاء العفوي للمعايير وتم تحويل عقلانيتها الخاصة إلى 

ن 
 
عقود تجارية، ومؤسساتها إلى منظمات ربحية، وهذا بحكم ا

السببين الرئيسيين لتحولات المنظومة السياسية والقانونية 

ساس وهما: الخصخصة والعولمة، قد تم تفعليها ع
 
لى ا

ن العولمة تمثل مفهوما 
 
ولا، ا

 
ساس ا

 
اقتصادي فقط. على ا

بعاد سياسية، ومتقدما عن كل 
 
اقتصاديا بحتا بعيدا عن كل ا

شكال الاجتماعية والثقافية
 
همية القصوى 61الا

 
يضا الا

 
، وبحكم ا

التي يك تسيها المنطق الاقتصادي في التطور الاجتماعي 

هجتها صة التي انتوالسياسي، ثانيا، وبحكم سياسات الخصخ

معظم الدول والحكومات فقد تم تحويل مسارها في مواجهة 

نساق الجزئية الاجتماعية من هيمنة سياسية/دولاتية/عامة 
 
الا

نساق 
 
إلى هيمنة اقتصادية/تسويقية/خاصة، وتم إعادة هذه الا

ت منها، فهي لم تنتقل سوى من صيغ قديمة 
 
إلى النقطة التي بدا

ف إلى صيغ جديدة تحمل نفس النزعة لسوء التوافق والتولي

يديولوجية الخصخصة قد 
 
ن ا

 
الشمولية للصيغة القديمة. حيث ا

ساهمت حقا في نقد وتفكيك التمييز العام والخاص، لكن دون 

إعادة إزاحته عن طريق تقديم التقسيم القديم كخيار مؤسساتي 

وحيد مطروح، وبهذا نظر إلى الخصخصة كمجرد حركة لتعزيز 

سواق الحيوية، الك فاءة 
 
من البيروقراطيات العامة الصلبة إلى الا

خرين إلى تصور نماذج تعاقدية للفعل العمومي 
آ
دى با

 
مما ا

 والفضاء السياسي والقانوني.

ين يتم فهم خاطئ لسياق القانون 
 
إنه في هذه الحالة ا

نساق الاجتماعية المستقلة، فإن الاقتران 
 
في مواجهة الا

ن
 
ق لهذه الا ساق الاجتماعية مع الاقتصاد سوف البنيوي الضي 

ينحصر في مجرد إعادة صورة الموقع المهيمن للسياسة 

سسة على حساب كافة المجتمع التي لاحظناها في المرحلة 
 
المما

الدولاتية الحداثية، لكن تكون الهيمنة للمنطق الاقتصادي. 

نه في حالة النزاع مثلا فإن المحاكم تكون لها نظرة ضيقة 
 
حيث ا

نساق وذلك من خلال مصفاة قانون العقد، حيث  حول هذه
 
الا

نها تستلم معلومات حول هذه النشاطات بلغة 
 
ا

ساس فإن كل نسق اجتماعي 
 
التكاليف/العائد، وعلى هذا الا

ولا باتجاه البعد الاقتصادي، نفقات 
 
جزئي سوف يصفى ا

المعاملة ويقدم إلى القانون لفض النزاع، مما يخلق تشويها 

نظمة للعلاقة الاجتم
 
ن الك ثير من المعلومات حول الا

 
اعية لا

الاجتماعية سيتم فقدها بسبب إعادة بنائها تحته الشروط 

الاقتصادية. إن إشكالية التجزؤ المحيرة للقانون السابقة الذكر 

تجرنا إلى البحث عن وحدة القانون في ظل هذه الذات 

 الذي وقعت فيه مختلف 
 
ن نؤكد الخطا

 
الشبكية، وهنا يجب ا

نها  انفراديةلوم بصورة الع
 
جل حسم هذا الإشكال، حيث ا

 
من ا

تسند وحدة القانون إلى إحدى البناءات الاجتماعية المكونة له، 

و يعطى له بعدا اجتماعي
 
و يقنن ا

 
ن يقتصد ا

 
، لكن 66فهو إما ا

م امبريالية  نه يقد 
 
ساس ا

 
 يمكن تصنيفه على ا

 
هذا الخطا

( تحاول إعطاء Imperial Interdisciplinarity) بيمنهجية

قراءات من زاوية علمية واحدة وتتجاهل الطبيعة متعددة 

المستويات والاتجاهات للممارسات القانونية ما بعد 

، فعلى النقيض من ذلك يجب على النظرية 65الدولاتية

خذ باتجاه واحد من هذه الاتجاهات 
 
لا تتجه إلى الا

 
الاجتماعية ا

ن تهتم بتعدد الاتجاهات الاجت
 
ي زي  ماعية للقانون فبل يجب ا

عبر منهجي. فالطبيعة الهجينة للقانون تجد سندا لها في 

( للسياقات Hermeneutic) الاختلافات الهرمونيطيقية

نه لا يوجد معنى واحد للقانون 
 
الاجتماعية المختلفة، حيث ا

يمكن تمديده إلى كل الحدود الهرمونيطيقية التي نعرفها، 

لي ئما منتج بشكل نسبي وتفاضوالمعنى الكلي للقانون هو دا

فقط في إعادة البناء المتبادلة للسياقات الاجتماعية المختلفة 

باللغات المختلفة وبالخطابات المختلفة كذلك. إن عملية إعادة 

بناء العقد تكمن في الملاحظة المتبادلة التي تخلق ضمن 

الاتفاق القانوني فضاء خياليا لتمثيل الحقائق التي تكون 

من وجهة نظر قانونية )الحقائق الاقتصادية  مناسبة

 فضاء من الالتزامات 
 
والإنتاجية(، وفي الوقت نفسه ينشا

القانونية والعمليات الإنتاجية في الصفقات الاقتصادية، 

وبطبيعة الحال فإن ذلك لا يتم إلا من منظور عوامل التكلفة، 

توقعات الربح، الحقوق والخيارات الاقتصادية المتعلقة 

لملكية، ثالثا وإلى السطح يظهر فضاء تخيلي يخص إعادة بناء با

 .61الموارد الاقتصادية والالتزامات القانونية ضمن العقد المنتج

خرى، فإن هذه الطبيعة الهجينة للقانون من 
 
من جهة ا

جراء نتائج الاقتران الضيق لمكونات الذات الشبكية مع النسق 

، عة هذا التهجينالاقتصادي ستزيل اللثام كذلك عن طبي
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ن التمييز بين المظاهر غير الاقتصادية والاقتصادية لا 
 
حيث ا

ن يغطي الميزة الاقتصادية للنسق الاقتصادي، وكيف 
 
يجب ا

ن هذه السمة قد تم تجاوز طبيعتها مثلما تم تجاوز طبيعة 
 
ا

نساق الاجتماعية من طرف النسق 
 
السمة غير الاقتصادية للا

خير
 
قد كان ضحية للوظيفة الضبطية  الاقتصادي. إن هذا الا

 Gillian Hadfieldللقانون الدولاتي. في هذا الإطار تطرح 

ن تكون 
 
تساؤلا مهما: هل يمكن للسمات الاقتصادية للقانون ا

ن تكون محررة من 
 
م يجب ا

 
محررة ومزودة من طرف السوق ا

طرف الدولة؟ هل يجب تكسير احتكار الدولة فيما يخص 

، وبهذا وفي إطار 69 الاقتصادية؟ات التزويد بقانون الصفق

التمييز بين وظيفتي العدالة والاقتصاد بالنسبة للقانون، فهي 

ن تزويد قانون المؤسسات من طرف شركات 
 
تجيب بالقول ا

ن يكون 
 
ك ثر من ا

 
ن ينجز ك فاءة عالية التكاليف ا

 
ربحية يمكن ا

ن الكيانات الخاصة 
 
مزودا من طرف الكيانات العامة، حيث ا

 
 
نظمة متميزة ومختلفة لمجموعة المؤسسات غير تقدم ا

جدى من المحاكاة المعروضة 
 
قرب وا

 
المتجانسة والتي تكون ا

 .69العموميمن طرف الضبط 

إن الطبيعة الهجينة للقانون ما بعد الدولة تجبرنا على 

إعادة بنائه وفق هذه الطبيعة المغايرة للطبيعة الوحدودية التي 

ر اربة الدولاتية، في الوقت المعاصكان يتميز بها في إطار المق

ولا، لا يعتبر كمجرد تصحيح هامشي لصفقة 
 
ن القانون ا

 
با

اقتصادية معينة، بدلا من ذلك فإن القانون ينظر إليه ككيان 

ل من ديناميكيات وحيويات متعددة، ومهمة القانون في  مشك 

هذا المجال ليست مجرد التعديل وفق منظور اقتصادي، بل 

النزاعات لمجموعة من السياقات الاقتصادية وغير  الموازنة بين

الاقتصادية، السياسية وغير السياسة، العامة والخاصة، ثانيا، 

فإن العلاقة غير الاقتصادية للقانون لا يمكن تصفيتها ومن ثم 

تشويهها عنى طريق العملية السياسية، وهذا الشكل المشوه 

ات في ممارسيُترجم في شكل سياسات قانونية معينة نجدها 

ن يعود 61القانون في ظل دولة الرفاه
 
، ولهذا فإن القانون يجب ا

 التشكيل العفوي للقيم الذي تتمتع به 
 
دائما ومباشرة إلى مبدا

نساق 
 
نساق الاجتماعية، ليدخل القانون وحيوية الا

 
الا

ن نسميه 
 
شكال التعلم يمكن ا

 
الاجتماعية في إطار شكل من ا

ن ندمج 50شتركالتعليم عن طريق الترقب الم
 
و حتى يمكن ا

 
، ا

 لاسيكيةت الكمقاربة القانون في السياق، التي تتعدى النظريا

الوضعية القانونية، نظرية القانون الطبيعي والواقعية -الكبرى 

جل الوقوف على خصائص متشابهة في  -القانونية
 
وذلك من ا

 إطار مجموعات وتوليفات مختلفة متغيرة ومختلفة الظروف.

ثيالمبحث 
أ
ر الثالث: الترتيبات القانونية الناتجة عن تا

 يبكات الحوكمة في القانون

إن النموذج المقترح في هذا البحث يؤكد على فرضية 

ن القانون ما هو إلا منتوج للتفاعلات الاجتماعية بين شبكات 
 
ا

ثيرات 
 
ز على تا ساس سوف نرك 

 
الحوكمة المعاصرة، وعلى هذا الا

يةالذات الشبكية ذاتية التنظ
 
ِّكة لا

 يم باعتبارها الذات المحر 

ن القانون ما بعد 
 
عملية معيارية، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول ا

ن يقوم بإرضاء كل نسق اجتماعي يمثل عقدة 
 
الدولة يجب ا

ن هيمنة عقدة واحدة من هذه 
 
واحدة من عقد الشبكة، غير ا

العقد على عمليات التواصل مع القانون ما بعد الدولة، يمكن 

ن 
 
رات شمولية جديدةا  تؤدي إلى تصوُّ

(Neototalitarianism مر بهيمنة خطاب
 
(، سواء ما تعلق الا

خير مع طرف 
 
و نفي هذا الا

 
اجتماعي معين، على القانون، ا

ضعفت 
 
مجموع الخطابات كنتيجة للقوة المعيارية لها، التي ا

 المعيارية القانونية.

  الفرع 
أ
لى الخطاباال  تول: من الخطابات الشمولية ا 

 الشمولية الجديدة

ر بنية القانون ما بعد دولة الرفاه  إن احتمالات تطوُّ

دت إلى 
 
ن تتطور نحو إعادة توليفات قديمة، والتي ا

 
يمكن ا

زمة النظرية والتطبيقية لهذا الحقل نحو توليفات جديدة 
 
الا

خطاء التي عرفتها التوليفات القديمة.
 
 بنفس الا

قلالية هديم استفي دولة الرفاه الحديثة فقد تجنبت ت

مختلفة العقلانيات الاجتماعية، لكنها عملت على خلق علاقة 

تبعية عن طريق اقترانها البنيوي المغلق والمتشدد إلى النظام 

السياسي والإداري، حيث يتم توجيه اتصالات العقلانيات 

الاجتماعية بمحيطها الاجتماعي عن طريق النظام السياسي 

يحاول بمحيطها الاجتماعي عن  بشكل خاص، هذا النظام الذي

طريق النظام السياسي بشكل خاص، هذا النظام الذي يحاول 

دائما ضبط اتصالاتها الخارجية بطريقة حيث تبقى دائما في 
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دى إلى نوع من الذرائعية 
 
ثير السياسي فقط، مما ا

 
إطار التا

هم خاصية عرفها الضبط القانوني لدولة 
 
القانونية، والتي مثلت ا

خرى للمجتمع 95الرفاه
 
، بينما الإثارة المباشرة للقطاعات الا

تختزل وتراقب عن طريق العمليات السياسية، والمشاكل 

ية عملية 
 
ساسي والوحيد لا

 
ولا لقضايا الا

 
الاجتماعية تترجم ا

 Hansضبط مجتمعي حسب التقليد الكلسني)نسبة إلى 

Kelsen وبهذا طورت نظرية القانون الإداري فقها خاصا ،)

الذاتي للقطاع العام، والذي يراعي منطق مختلف  للضبط

 .58القطاعات ويشكل القانون العام وفقا لذلك

نساق 
 
إن الاقتران البنيوي المغلق والمتشدد للا

 وإساءة 
 
الاجتماعية المختلفة، كان هو السبب في هذا الخطا

التوليف بين النشاطات الاجتماعية ونظامها السياسي 

ن علماء الاقتصاد هذه التوليفة السيئة بي، لقد انتقد 15والإداري 

النسقين السياسي والاقتصادي التي تتميز بها الدولة التدخلية، 

ودعا البعض إلى نقد هذا التدخل الدولاتي لصالح التعدد الذي 

، وذلك خلال النقاشات النظرية التي 56يعرفه المجتمع الحالي

ن
 
ثبتت ا

 
بط الض زامنت مراحل إعادة ضبط المجتمع، والتي ا

السياسي )القيادة والسيطرة( قد انسجم بطريقة ناقصة وهجينة 

دى إلى 
 
بالنظر إلى المنطق الداخلي للفعل الاجتماعي، مما ا

نتجتها إساءات التوليف بين الاقتصاد 
 
تكاليف باهظة ا

 .55والسياسة

ثير السياسي هو 
 
ساس فقد كان التا

 
إذن، وعلى هذا الا

لخصخصة التي عرفتها العامل الحاسم حتى في عمليات ا

الخدمات العمومية من جراء تدخل العقلانية السياسية 

كمشكلة للنظام العمومي، وعدم الك فاءة الاقتصادية والعجز 

المهني الذي نتج عن هيمنة البيروقراطية التدرجية على عمليات 

، إن انتقائية العملية السياسية 51الضبط السياسي والاجتماعي

تواصلات خدمات دولة الرفاه مع  والإدارية التي تصفي

ك ثر حساسية إلى إشارات السياسة 
 
باقي/المجتمع، وتجعلهم ا

خر في المجتمع، إلى درجة كبيرة، فقد 
آ
ي شيء ا

 
ك ثر من ا

 
ا

دى إلى هذا الثمن 
 
خنقت التقدم في هذه الحقول الثقافية وا

 .59الناتج عن اقتران متشدد للسياسات الإدارية

نه بعد هذه الوصف
 
ية ما بعد الكارثية، تم لكن هل ا

نظمة والنشاطات؟ يبدو 
 
تدارك هذه الإساءة في التوليفة بين الا

نه تم تبني توليفات جديدة لكنها تسيء فهم العلاقة بين 
 
ا

ساس، فإننا 
 
نساق الاجتماعية المستقلة من جديد، وعلى ا

 
الا

انتقلنا من نظام شمولي لخطاب سياسي عمومي، إلى نظام 

ن هيمنة خطابات اجتماعية شمولية ولا شمولي جديد، يعبر ع

يعبر عن العقلانية الداخلية لكل خطاب: إن مساعي هيمنة 

شمولية جديدة تظهر من خلال مجموعة من الظواهر التجريبية 

شكال و الترتيبات القانونية لما بعد الدولة، 
 
الملاحظة في الا

ن 
 
ين تظهر مجموعة من القوى الشمولية الجديدة استطاعت ا

 
ا

برز مثال  توفر
 
شروط هيمنتها على المجتمع ما بعد الدولاتي، و ا

 على ذلك الخطاب السياسي والاقتصادي الجديد.

إن مفهوم القانون الإداري العالمي، والذي يمثل تطورا 

وقانونيين  New York  لمساهمات علماء القانون في جامعة

إيطاليين، والعديد من الإداريين والمشتغلين في الساحة 

ساسا بتحليل التشكيلة الدو
 
لية، هذا المفهوم الذي يهتم ا

القانونية للوحدات الإدارية العالمية، وتحديد كيفيات وضع 

هذه الوحدات في إطار القانون، وتفحص مستوى المساءلة 

 .59الوحداتداخل هذه 

وبهذا فإن نظرية القانون الإداري العالمي والشفافية 

مة لتحليل ودراسة العولومقاييس الحكم الجيد تعتبر مدخلا 

القانونية، وإجابة مباشرة لظهور مفهوم الحوكمة العالمية ونهاية 

خير بعدا سياسيا 51 القوميةالدولة 
 
، إن إعطاء هذا المفهوم الا

عموميا )الحوكمة العالمية( يتطلب البحث عن قانون يساهم 

نه جاء بعد سقوط 
 
في الإبقاء على هذا الطابع العمومي، رغم ا

الدولة القومية، واعتبار هذا القانون قانونا ما بعد  مفهوم

نظمة الضبطية 
 
الدستور الدولاتي واستجابة لانتشار الا

 .10العالمية

د اتجاه نظري معتبر هذه الصفة العمومية  ك 
 
لقد ا

الدولاتية للحوكمة العالمية ما بعد الدولة القومية في إطار الدولة 

مة الكانطالعالمية والديمقراطية العالمية والا  ية لتزام بالمسل 

للحوكمة الذاتية عن طريق بناء برلمان عالمي وحكومة عالمية 

مم المتحدة ومؤسساتها، في نفس 
 
مثال على ذلك نجد ميثاق الا

M. Slaughter-Aالاتجاه، تتحدث 
عن هذا المنطق  

، لكن ليس في صورته الثابتة الصارمة كما في حالة 19الدولاتي

الدولنة العالمية، لكن في إطار المفهوم الشبكي للوحدات 
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الحكومية غير الممركزة. تمثل الحوكمة العالمية من خلال 

شبكات الحكومة سياسة عامة جيدة للعالم وسياسة خارجية 

وروبي، وكل الدول ا
 
نامية لجيدة للولايات المتحدة، الاتحاد الا

التي تريد المشاركة في العمليات الضبطية العالمية والتي تحتاج 

 .18المحليةإلى تقوية قدراتها للحوكمة 

تشير هذه الشبكات الخاصة بالحوكمة إلى الترتيبات 

المرنة، التعاونية العابرة للحدود بين الوحدات الحكومية 

ة عن لميكالوكالات، البرلمانات، الإدارات...، في شكل إدارة عا

( الترتيبات 8( المنظمات الدولية الرسمية، )9) طريق:

التعاونية للفعل الجماعي بين الكيانات الضبطية القومية 

( الهيئات الضبطية القومية في إطار الاتفاقات، 1الرسمية، )

نظمة التعاونية، )
 
( ترتيبات هجينة 6الشبكات وكل مظاهر الا

المؤسسات الخاصة  (5ما بين الحكومات والقطاع الخاص، )

 .11الضبطيةذات الوظائ ف 

إن هذا التهافت اليوتوبي على تعدي فكرة الدولة 

القومية لمساحة عالمية شاملة، لكن بنفس منطق ومفاتيح 

دى إلى 
 
المقاربة الدولاتية السياسية العامة الكلاسيكية، قد ا

إعادة صياغة منطق الهيمنة السياسية والمساعي الشمولية 

دى إلى نتائج عكسية 16صلحة العامة الدوليةبدواعي الم
 
، مما ا

لمثل هذا الضبط القانوني الدولاتي ما بعد الدولة القومية، 

ن اعتبار 
 
و دولنته، كما ا

 
مركة القانون ا

 
فالك ثير يتحدثون عن ا

ر عن فضاء للضبط العمومي  مجال الانترنيت كمجال عمومي يعب 

ة مجرد مساعي هيمن هو في إطار مفهوم القانون الإداري العالمي

 .15سياسية لدول معينة لاحتلال هذه المجالات غير الإقليمية

إن مبادئ القانون الإداري العالمي تحاول ضبط واقع 

ن تستغني عن 
 
جديد لكن بمفاتيح تقليدية، فهي لم تستطع ا

الإرث الدولاتي للنظرية القانونية على مستوى نظام القانون 

 لواقع الحالي الذي يعطينا إشاراتالعام، وتحاول تعدي حقيقة ا

واضحة عن نهاية الدولة، وظهور مساحات جديدة للفعل 

ولى ويكن مع 
 
ن تكون الدولة هي الا

 
ين يمكن ا

 
السياسي، ا

ن يعطينا قيما 
 
خرين، فنظام الحوكمة الحالي يمكن ا

آ
ا

و السلعة العمومية
 
، 11ديمقراطية وتعبيرا عن المصلحة العامة ا

نطو
 
لوجيا الدولاتية التقليدية، فالحوكمة لكن بعيدا عن الا

العالمية يعبر عن مفهوم جديد لا يستند إلى الموروث الدولاتي، 

كما هو مؤكد في فقه القانون الإداري العالمي، ولهذا ذهب 

ساسية لهذا القانون وهي إثبات 
 
منظروه إلى تبيين المهمة الا

ن ا
 
دولة لالديمقراطية والمساءلة على المستوى العالمي، رغم ا

ليست مسؤولة عن مثل هذه القيم، ولا تتحقق بإرادتها، وإنما 

بإرادة كل الفواعل على كل المستويات، الحوكمة العالمية 

منية والبيئية.
 
        المجتمعية، الصحية، الا

كذلك تظهر مساعي هيمنة الخطاب الاقتصادي خاصة 

 لبعد مرحلة الخصخصة التي عرفها القطاع العام في مختلف دو

كد عليه إجماع 
 
العالم، وموجة العولمة خاصة الاتجاه الذي ا

واشنطن للعولمة الاقتصادية النيوليبرالية فوق القومية 

 .19الخاصة

صحاب هذا الاتجاه يؤيدون مفهوم القانون فوق 
 
إن ا

القومي والحوكمة فوق القومية، الذين يركزان على دور الفواعل 

، فبعد هذه 19 مجتمعيةالغير الدولاتية في عملية الحوكمة 

نساق 
 
الموجات من التغيير تم تحرير العقلانية الداخلية للا

الاجتماعية المختلفة من اقترانها المضيق والمحدد للسياسة 

والبيروقراطية الإدارية، وظهرت اتجاهات تنادي بنزع صفة 

فكار
 
ي ا  Eugen الدولاتية عن كل مظاهر الضبط القانوني، وتبن 

Ehrlich ثبت هذا الاتجاه، وهو  عن
 
القانون المجتمعي. لقد ا

د انتقال من هيمنة  إساءة التوليفة الثانية، إن ما حصل هو مجر 

نساق الاجتماعية، وإنما 
 
سياسية إلى الاستقلالية الخاصة للا

الصلات البنيوية المضيقة إلى السياسية والمنطق العام 

اد صاستبدلت بالصلات الضيقة بنفس الطريقة إلى الاقت

والمنطق الخاص، والنظر إلى القانون كبديل لفهم النظام 

ساسية للقانون 11الاجتماعي
 
صبحت المؤسسات الا

 
، وبهذا ا

خاصة العقد والملكية هي المهيمنة على عمليات الضبط 

 .90الاجتماعي

نساق 
 
إذن، وثانية فإن الاستقلالية العملية للا

ن اتصال
 
اقي ها مع بالاجتماعية لم تمس، لكن الذي حصل هو ا

ليات الاقتصادية، فكل 
آ
صبح يمر عبر مصفاة الا

 
المجتمع ا

المؤسسات التي كانت تحكم الخدمات العمومية قد تحولت إلى 

ليات النقدية والسوق 
آ
مؤسسات اقتصادية، توجه عن طريق الا

تت ضد عدم ك فاءة 
 
التنافسية، وبهذا وبعد موجة التغير التي ا

ة، على الفعاليات المجتمعيالتوليفات المساءة لسيادة الدول 
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فإن موجة الخصخصة والعولمة قد خلقت توليفات مسيئة 

جديدة بين النشاطات الاجتماعية ونظامها الاقتصادي 

 العقلاني.

ساس، فإن نشوء مثل هذه 
 
إذن، وعلى هذا الا

التوليفات السيئة من جديد سيولد مقاومة من الحيوية الداخلية 

نساق الاجتماعية المستقلة،
 
وفي المدى البعيد، فإن  للا

لة مدى قدرة 
 
مجموعة من الصراعات البنيوية سوف تظهر مسا

 التغيرات المؤسساتية على الإجابة عن هذه التوليفات الجديدة. 

إنه من الصعب إنكار الدور الذي لعبه النسق 

ن هذا الدور قد تطور إلى 
 
الاقتصادي في التحولات الراهنة. إلا ا

صولي
 
ة، نظرا للمغالطات المفاهيمية التي مرحلة الشذوذ والا

ن إسهامات 
 
 Karl اك تنفت مفهوم الاقتصاد في حد ذاته، حيث ا

Polanyi 99   يه نت الخلل الذي ارتُكب من خلال تبن  قد بي 

لمفهوم الاقتصاد الجوهري بدل الاقتصاد الشكلي، الذي هيمن 

ي 
 
سمالي ونفى بذلك إمكانية تحليل ا

 
على الفكر الليبرالي الرا

سمالية ن
 
ظام خارج الحلقة الليبرالية، خاصة بعد هيمنة الرا

الاقتصادية العالمية، والتوليفات المسيئة التي ارتكبتها 

نثروبولوجيا 98ثانية
 
، حيث إن العولمة حسب تفسير الا

قد خلقت حركة مضاعفة في علاقة  Polanyi  الاقتصادية ل 

ساس تبنية مفهوم
 
لسوق ا المجتمع بالسوق، فمن ناحية وعلى ا

و غير المتضمن في المجتمع، فإنه وبعد 
 
المضبوط ذاتيا ا

العولمة الاقتصادية، وتحرير السوق من السيطرة الاجتماعية 

ولى، فإن حركة 
 
والسياسية )عدم تضمين الاقتصاد( كحركة ا

مضادة مزدوجة من خلال إعادة فرض الإشراف والرقابة 

جل حماية مصالح المجت
 
 .91معالسياسية على السوق من ا

إن هذا الإشكال الذي يشكله النسق الاقتصادي يمكن 

تعديه من خلال تبني مفهوم الاقتصاد الجوهري. وإعادة مفهوم 

الاقتصاد خارج مفهوم الاقتصاد الليبرالي، هذا المفهوم الذي لا 

يشترط لا الخيار العقلاني ولا شروط الندرة، وإنما يركز على 

و المجموعات 
 
فراد ا

 
ن الا

 
ثرين بيئتهم، حقيقة ا

 
 إنهم متا

Polanyi  ن المعنى الجوهري يركز على كيفية تكيف
 
يرى با

، إن 96 ةالاقتصاديالمجتمع مع بيئته وكيف يواجه احتياجاته 

مفهوم الاقتصاد بهذا المعنى لا يفرق بين المجتمعات المسيطرة 

من طرف السوق الحديثة، والمجتمعات قبل الصناعية غير 

ن السوق ما هو إلا بناء اجتماعي الغربية غير 
 
الليبرالية، حيث ا

 ومتضمن في المجتمع وليس مستقلا عنه.

إن العودة إلى المفاهيم ما قبل صعود فكرة الدولة 

القومية للاقتصاد هي الك فيلة بفهم الخطاب الاقتصادي الحالي 

للعولمة، وفهم ظروف التحكم فيه، وذلك لتعدي الفهم 

دم سميث لليد الخفية كمفهوم الخاطئ للاقتصاد وفق م
 
فهوم ا

دى إلى سلعنة العلاقات الاجتماعية واعتبارها ذات 
 
متعالي ا

من مفهوم  والانتقال طبيعة اقتصادية خلافا لطبيعتها الحقيقة

بعاد الثقافية 
 
الإنسان الاقتصادي إلى الإنسان الاجتماعي ذي الا

 .95والتطورية

 النشاح خارج القانونثاني: الفرع ال 

ثيرات البناءات الاجتماعية على الس
 
خير لتا

 
يناريو الا

القانون ما بعد الدولة هو سيناريو الهيمنة الكلية للعقلانية 

الاجتماعية على العقلانية القانونية، وهذا يظهر من خلال 

هيمنة فعاليات المجتمع المدني على حساب النسق السياسي 

 
 
ثبتا السيناريوهين الا

 
الثاني، ول ووالنسق الاقتصادي الذين ا

إذن ففي إطار ضعف القانون في التطور مع التغيرات 

الاجتماعية، فقد ظهرت العديد من المدارس الفكرية التي 

ن تنتج 
 
تحاول في إطار هذا الفهم الحرج لحدود القانون ا

دبيات التي تشجع ما يسمى النشاط 
 
خارج مجموعة من الا

 .91القانون

ساس يمكن النظر إلى هذا السيناريو على 
 
وعلى هذا الا

نه مجموعة تفاعلات اجتماعية في غياب الدولة، ومدى قدرة 
 
ا

هذه التفاعلات على تحقيق النظام الاجتماعي في إطار المجتمع 

الفوضوي الحالي الذي يمثل هيمنة واضحة للنسق السياسي 

يمنة شهد هالإداري والنسق الاقتصادي. في هذه الحالة سوف ن

نساق الاجتماعية في مجموعها على حساب النسق القانوني 
 
للا

ريرات القانونية مع التب خارجالجزئي من خلال خلط التفسيرات 

 .99نيةالقانوالقانون في إطار البديهيات خارج القانونية ودمج 

إن هذا التوجه يمثل إحياء لفعاليات المجتمع المدني 

 القانونخارج ترقية مجال  والحركات الاجتماعية عن طريق

ساسا 
 
لضبط المجتمع وتحقيق النظام الاجتماعي، وهذا ناتج ا

عن حالة من الضعف التي تميز السلطة الدولاتية مما يحتم 

نظمة المعيارية كبدائل لضبط المجتمع، 
 
ظهور مجموعة من الا
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(، وما قد Internormativity) ومنه ظهور مفهوم البيمعيارية

نظمة، فكل مجموعة يؤدي إليه من صر 
 
اع بين مختلف هذه الا

 -اجتماعية تعمل إنشاء مجموعة من المعايير والقيم، وتحاول 

تنظيم وضبط سلوك  -من خلال مفهوم النظام الخاص بها

عضائها من جهة، وعلاقاتها الخارجية مع المجموعات 
 
ا

خرى من جهة ثانية.
 
 الاجتماعية الا

ذاتي لاجتماعي الإن هذا الانحياز لصالح مفهوم الضبط ا

ساسا عن ثنائية الضبط الصاعد والضبط النازل وفق 
 
ناتج ا

ر  ول يمثل المقاربة الخاصة لشبكة التعهدات Hayekتصو 
 
، فالا

ما 
 
شخاص بفعل التطور المتزايد للمعايير العرفية، ا

 
ما بين الا

. 99لمركزي االثاني فيمثل المقاربة الوضعية الدولاتية للتخطيط 

م مهيمن للتنظيم في عالم مُعولم لا يقبل وبفعل تطور مفهو

صبح يلعب دورا هاما في 
 
التجزيء، فإن مفهوم الضبط الذاتي ا

الحوكمة العفوية للمجتمع، المفهوم الذي يشمل مجموعة كبيرة 

من الترتيبات والتنظيمات الخاصة بدون اللجوء إلى القواعد 

نظمة الدولاتية والقواعد المفروضة، بما 
 
عني يالقانونية للا

النشاط وفق منطق الإرادة الخاصة وليس كإجابة على القيود 

ما عملية الضبط العام للمنظومة الخارجية فتتم وفق 
 
الخارجية. ا

 العام للعفوية، الذي يحدد بنية منظمة ذاتيا، معقدة 
 
المبدا

ساس الاختيار الثقافي في 
 
وغير مبنية وغير نهائية، قائمة على ا

 .91القواعد

شكال  إن ما نلاحظه
 
كيد بوجود ا

 
ن، ومع اعترافنا الا

آ
الا

و سابقة للظهور 
 
قانونية خارج التقليد الدولاتي كانت متزامنة ا

و 
 
عن قانون الدولة القومية سواء من حيث الإنتاج المعياري ا

مرةمن حيث تطبيق القواعد 
آ
ن خليط 90الا

آ
. إن ما نلاحظه الا

 جديد وغريب لعمليات عفوية ومنظمة، ميزتها الخصوصية

نه عكست عمليات صنع 
 
عكس القانون العرفي التقليدي ا

ن، فمن جهة 
آ
المعايير العفوية والمنظمة التي كنا نعرفها قبل الا

نلاحظ تشكيل وتنظيم ووضعنة متزايدة، مقابل عفوية وتجزؤ 

خرى.
 
 وفوضوية متزايدة من جهة ا

خذ بعين الاعتبار 
 
ساس فإن الا

 
إذن، وعلى هذا الا

نساق الاجتماعية من جهة، 
 
لعفوية الضبط الذاتي لمختلف الا

والتنظيم الاجتماعي لمرحلة ما بعد الحداثة المتميز بالتفاضل 

نساق الاجتماعية 
 
ساس وظيفي لمجموعة من الا

 
الاجتماعي على ا

خرى، هو الك فيل لفهم طبيعة الضبط القا
 
ي نونمن جهة ا

لمرحلة ما بعد الدولة القومية، وليس هيمنة مجموع الخطابات 

و محاولة تفسير الخطاب 
 
الاجتماعية على الخطاب القانوني، ا

 القانوني عن طريق تحليل الخطابات الاجتماعية.

من ناحية النظرية القانونية، فإنه لا مجال للفصل بين 

بط الض القانون الطبيعي والقانون الوضعي، مادامت عملية

ن واحد، وعليه فإننا 
آ
القانوني تعتمد على العفوية والتنظيم في ا

نشهد عودة للمداخل الشكلية والوظيفية لكن بصيغ جديدة، 

فالهجوم الشكلي الجديد على الضبط القانوني هو متمم لتفضيل 

وظيفي جديد للضبط على تدخل الدولة يحدد دور القانون 

لتسهيل الاستقلالية والدولة من خلال التفويض الوحيد 

 .99الفردية

 خاتمة

ن معالم 
 
من خلال ما سبق الإشارة إليه، يتضح ا

ت في الظهور لتشكل نظرية جديدة لمفهوم المعيارية 
 
جديدة بدا

بت على 
 
بعاد والقيم الدولاتية التي دا

 
الاجتماعية تتعدى الا

تبنيها النظرية القانونية في مرحلة الحداثة الدولاتية. لقد تناول 

ساسية التي تتصف بها النظرية 
 
هذا البحث تحليل المعالم الا

ساسا في كونها نظرية 
 
القانونية المعاصرة، والتي تتحدد ا

شكال القانون الدولاتي وغير الدولاتي، 
 
ب بكل ا تعددية ترح 

شكال إنتاج وتطبيق القانون من جهة، وتعدد 
 
ر ا بحكم تغيُّ

خر 
 
 ى، خاصة بعدالمشاريع المعيارية في المجتمع من جهة ا

 سقوط المشروع القانوني الدولاتي لمرحلة الحداثة.

ن من خلال تحليل عناصر النظرية القانونية  لقد تبي 

ن مفهوم الضبط القانوني تحول نحو ضبط اجتماعي 
 
الجديدة ا

ز المجتمع،  تعددي يستجيب مع التعددية الاجتماعية التي تمي 

ة وما تحمله جتماعيبطريقة تسمح بالتعبير عن كل الفعاليات الا

ن  خرى، فقد تبي 
 
من قيم ومعايير مختلفة ومتعددة. من جهة ا

ن مفهوم العدالة الذي يستجيب مع هذه التعددية الاجتماعية 
 
ا

ن يكون اجتماعيا بعيدا عن مفاهيم العدالة الدولاتية 
 
لابد ا

رتها  ومبادئها، التي لم تعد تصلح مع الشروط الجديدة التي وف 

 إن التعددية الاجتماعية ي الحوكمة المعاصرة.موازين القوى ف

ن تُترجم في جوانبها 
 
ز مجتمع ما بعد الحداثة لابد ا التي تمي 

المعيارية في شكل تعددية قانونية جديدة، تعبر عن التعددية 
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المعيارية للمجتمع، بشكل لا تعيد فيه مظاهر الهيمنة 

لاتية. والمعيارية التي عرفها المجتمع في مرحلة الحداثة الد

ويمكن التعبير عن هذه التوجهات الجديدة في عدة مقاربات 

برزها المقاربات التجاوبية والانعكاسية.
 
 قانونية من ا

ثبتت هذه الدراسة العديد من الفرضيات البنائية 
 
لقد ا

فيما يخص عمليات إنتاج القانون لما بعد دولة الرفاه، ابتداء 

شروط والنتائج من إطار تحليل هذه العمليات ووصولا لل

ر مفهوم القانون من المنظور  القانونية لها. إذن، لقد تغي 

الدولاتي إلى المنظورات المجتمعية، وذلك راجع لتطورات 

ت الفضاء القانوني والسياسي المعاصر، هذه  جذرية مس 

لت في انهيار المفهوم المركزي  التطورات في جانبها السياسي تمث 

في إطار شروط العولمة لإعادة للدولة وصعود منظومة الحكم 

ثبتت من خلالها 
 
ترتيب المجتمع وفق موازين قوى جديدة ا

ثيرها وسلطتها إلى جانب سلطات 
 
خرى غير دولاتية تا

 
فواعل ا

لت في هيمنة  ما التطورات الاقتصادية فتمث 
 
الدولة الوطنية. ا

سمالية على 
 
يديولوجية النيوليبرالية وفق مقاربة تنويعات الرا

 
الا

ما على المستوى الاجتماعي معظم 
 
الاقتصاديات الوطنية. ا

ى  والثقافي، فقد ظهرت بوادر مشروع إنساني جديد، لم تتجل 

حيان بمشروع ما بعد 
 
معالمه بعد، يعرف في الك ثير من الا

ثبت قطيعة معرفية مع مرحلة الحداثة. 
 
 الحداثة، الذي ا

رات جذرية  على المستوى القانوني، فقد حصلت تطوُّ

دت على كذلك،  ك 
 
ت عمليات إنتاج وتطبيق القانون، وا مس 

التوجه الذي حملته التطورات المجتمعية السابقة الذكر. فقد تم 

تطوير إطار تحليل جديد يعوض الإطار التدرجي الكلاسيكي، 

ن يُعرف في شكل علاقة بين المركز والمحيط، وبدون 
 
يمكن ا

حد الفواعل على حساب ا
 
ن يحضا بها ا

 
فضلية يمكن ا

 
فواعل لا

شة  خرى، وهو ما يؤدي إلى إظهار ترتيبات قانونية كانت مهم 
 
الا

ومعزولة في إطار المقاربات الدولاتية. إن هذه الترتيبات 

صيلة، تتصف بكل 
 
ل ظواهر قانونية ا صبحت تمث 

 
الجديدة ا

ز القانون الدولاتي. إن  مظاهر الرسمية والوضعية التي كانت تمي 

ثبتالعلاقات الجديدة بين مركز و
 
ت محيط عملية إنتاج القانون ا

ساسيتين للقانون لمرحلة ما بعد دولة الرفاه، فهذا 
 
صفتين ا

القانون هو قانون عفوي، محيطي واجتماعي من جهة، وقانون 

خرى، وهو ما يساعد على نشوء 
 
م ورسمي من جهة ا مركزي، منظ 

ن تستوعب هذا المنطق التناقضي.
 
 شبكات هجينة يمكن ا

طروحات، إن الانشغال الم
 
باشر الناتج عن مثل هذه الا

هو إشكالية مستقبل الدولة لمرحلة ما بعد الدولة، والترتيبات 

ن تقوم عليها. إن المنطق المابعدي المتبنى في هذا 
 
التي يمكن ا

ن يشير إلى ما 
 
البحث، والذي لا يقبل منطق الاختزال، يمكن ا

فPost Continuum)متواصلة  ةبعدي
 
كار (، قد لا تحيل إلى ا

ح معالم "العالم الجديد"، وإنما تضعه  ن توض 
 
ثابتة، لا يمكن ا

رات طوُّ إن الت في سياقات انسيابية تبحث دائما عن الحقيقة.

ن تنج  
 
ر عن تبني نظرية قانونية غير دولاتية التي يمكن ا

ن يمك وفق هذا المنطق التناقضي السابق الذكر، جديدة،
 
ن ا

دة وما يستدعيه من قيم جديل الباردايمي، تصل إلى حد التحوُّ 

ن تكون إلا تصوُّ كذلك رات جديدةوتصوُّ 
 
ات ر ، والتي لا يمكن ا

 
 
كدت كل الا

 
روحات طللعالم الواقعي الذي نعيش فيه، والذي ا

نه عالم شبكي.
 
 ا

ن يفسح 
 
كيد على المعالم السالفة الذكر، يمكن ا

 
إن التا

مجالات جديدة للتفكير في الترتيبات القانونية المعبرة عنه، 

ساسا من نقد الترتيبات التقليدية المعبرة عنها في 
 
والنابعة ا

كاديمية وعملية في شكل قانون عام وقانون 
 
شكل ثنائية ا

ولا، خاص. ويمكن الوصول إلى هذا المسعى من خلا 
 
ل، ا

ة الممارسات القانونية في الحوكمة المعاصر تحليل العلاقة بين 

 ، والتي تؤكد تلك المفارقة بين ما هوومنظورات تدريس القانون

موجود فعلا من ممارسات قانونية تعبر عن الطابع الهجين 

كاديمية في تدريس 
 
نماط القانونية والتقاليد الا

 
والمختلط للا

لعام كد على الثنائية التقليدية للقانون االقانون التي مازالت تؤ 

ن خلال م تفكيك التمييز العام/الخاصوالقانون الخاص. ثانيا، 

طروحات الفلسفية والاجتماعية المعاصرة، وصولا إلى 
 
بعض الا

تفكيك التمييز بين القانون العام والقانون الخاص ومحاولة 

ذه ه الاستشراف بمستقبل الترتيبات القانونية المنسجمة مع

رات. ثالثا، تحليل ثنائية  بعاد الجوهرية والإجرائالتطوُّ
 
ية الا

ها بما يتناسب مع الممارسات القانونية تجاوز ومحاولة  للقانون

 المعاصرة.

ر عن تبني نظري     ة  ن تنج 
 
رات التي يمكن ا إن التطوُّ

ل  ن تص           ل إلى ح د التحوُّ
 
ق انوني ة غير دولاتي ة ج دي دة يمكن ا
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رات ج  دي  دة المعرفي، وم  ا يس          ت  دعي  ه م ن قيم ج  دي  دة وتص          وُّ

رات للع  الم الواقعي  ن تكون إلا تص          وُّ
 
ك  ذل  ك، والتي لا يمكن ا

ن   ه ع   الم 
 
طروح   ات ا

 
ك   دت ك   ل الا

 
ال   ذي نعيش في   ه، وال   ذي ا

 شبكي.
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